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مقدمة 
 

عرضت على اللجنة، في دورا الثانية والثلاثـين المعقـودة عـام ١٩٩٩، مذكـرة عنواـا "الأعمـال المقبلـة الممكنـة في مجـال التحكيـم  -١

التجاري الدولي" (A/CN.9/460). ورحبت اللجنة بالفرصـة الـتي أُتيحـت لهـا لمناقشـة مـدى اسـتصواب وجـدوى المضـي قدمـا في تطويـر 

قانون التحكيم التجـاري الـدولي، ورأت عمومـا أن الوقـت قـد حـان لتقييـم مـا اكتسـب مـن تجربـة واسـعة ومؤاتيـة في عمليـات الاشـتراع علـى 

الصعيـد الوطـني لقـانون الأونسـيترال النموذجـــي للتحكيــم التجــاري الــدولي (١٩٨٥)، وفي اســتخدام قواعــد الأونســيترال للتحكيــم وقواعــد 

الأونسـيترال للتوفيـق، ولتقييـم مـدى مقبوليـة الأفكـار والاقتراحـات الراميـة إلى تحسـين قوانـــين التحكيــم وقواعــده وممارســاته في المحفــل العــالمي 

الذي تمثله اللجنة.(١) 

وعهدت اللجنة بذلك العمل إلى أحـد أفرقتـها العاملـة الـذي أسمتـه الفريـق العـامل المعـني بـالتحكيم، وقـررت أن تكـون البنـود ذات  -٢

ـــاذ  الأولويـة للفريـق العـامل هـي التوفيـق،(٢) واشـتراط الشـكل الكتـابي لاتفـاق التحكيـم،(٣) وقابليـة انفـاذ تدابـير الحمايـة المؤقتـة،(٤) وامكانيـة انف

قرار تحكيم كان قد نقض في دولة المنشأ.(٥) 

ثم عـرض علـى اللجنـة، في دورـا الثالثـة والثلاثـين المعقـودة في عـام ٢٠٠٠، تقريـر الفريـق العـامل المعـني بـالتحكيم عـن أعمــال في  -٣

). واطلعت اللجنة على التقرير، وأكدت مجـددا الولايـة المسـندة إلى الفريـق العـامل للبـت في موعـد  A/CN.9/468) دورته الثانية والثلاثين

وطريقة تنــاول المواضيـع المحـددة لعملـه مسـتقبلا. وقـد أُدلي بعـدة بيانـات كـان مفادهـا عمومـا أنـه ينبغـي للفريـق العـامل، لـدى تحديـد أولويـات 

البنـود الـتي سـتدرج مسـتقبلا في جـدول أعمالـه، أن يـولي عنايـة خاصـة لمـا هـو مجـد وعملـي، وللمسـائل الـتي تـؤدي قـرارات المحـاكم بشــأا إلى 

ـــتي قــد  وضـع قـانوني غـير يقيـني أو غـير مـرض. أمـا المواضيـع الـتي ذُكـر في اللجنـة أـا يمكـن أن تكـون جديـرة بـالنظر، عـلاوة علـى المواضيـع ال

ـــة  يحددهـا الفريـق العـامل بأـا أيضـا كذلـك، فـهي معـنى ومفعـول الحكـم الخـاص بـالحق في المعاملـة الأنسـب الـوارد في المـادة السـابعة مـن اتفاقي

/A، الفقـرة  C N الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام ١٩٥٨ (المشار اليـها فيمـا يلـي باسـم "اتفاقيـة نيويـورك") (9/468.

١٠٩ (ك))؛ وتقـديم المطالبـات في اجـراءات التحكيـم لغـرض المقاصـة، واختصـاص هيئـة التحكيـم فيمـا يتعلـق بتلـك المطالبـات (المرجـع نفســـه، 

الفقرة ١٠٧ (ز))؛ وحرية الطرفين في أن يمثلـهما في اجـراءات التحكيـم أشـخاص مـن اختيارهمـا (المرجـع نفسـه، الفقـرة ١٠٨ (ج))؛ والسـلطة 

التقديرية المتبقية لمنح الموافقة على انفاذ قرار على الرغم مـن وجـود سـبب مـن أسـباب الرفـض المذكـورة في المـادة الخامسـة مـن اتفاقيـة نيويـورك 

لعـام ١٩٥٨ (المرجـع نفسـه، الفقـرة ١٠٩ (ط))؛ وصلاحيـة هيئـة التحكيـم في اصـدار حكـم بدفـع فوائـد (المرجـع نفسـه، الفقـــرة ١٠٧ (ي)). 

ولوحظ مع الموافقة أنه فيما يتعلق بعمليـات التحكيـم عـن طريـق "الاتصـال الالكـتروني المباشـر" (أي عمليـات التحكيـم الـتي تنفـذ أجـزاء كبـيرة 

مـن اجراءاـا أو حـتى كلـها باسـتخدام وسـائل الاتصـال الالكترونيـة) (المرجـع نفسـه، الفقـرة ١١٣)، سـيتعاون الفريـق العـامل المعـني بـــالتحكيم 

مع الفريق العامل المعني بالتجارة الالكترونية. وفيما يتعلـق بامكانيـة انفـاذ قـرارات التحكيـم الـتي نقضـت في دولـة المنشـأ (المرجـع نفسـه، الفقـرة 

١٠٧ (م))، أُعرب عن رأي مــؤداه أنـه لا ينتظـر أن تثـير هـذه المسـألة مشـاكل كثـيرة، وأن قـانون السـوابق القضائيـة الـذي أثـار هـذه المسـألة لا 

ينبغي أن يعتبر اتجاها سائدا.(٦) 

ـــا الرابعــة والثلاثــين المعقــودة في فيينــا مــن ٢٥ حزيــران/يونيــه إلى ١٣ تمــوز/يوليــه  وأحـاطت اللجنـة علمـا مـع التقديـر، في دور -٤

A وA/CN.9/487 علــى  / C N.9/485) ٢٠٠١، بتقريـري الفريـق العـامل عـن أعمـال دورتيـه الثالثـة والثلاثـين والرابعـــة والثلاثــين
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التوالي). وأشادت اللجنة بالفريق العامل لما أحرزه مـن تقـدم بشـأن المسـائل الرئيسـية الثـلاث الـتي كـانت موضـع نقـاش، وهـي اشـتراط الشـكل 

الكتابي لاتفاق التحكيم، والمسائل المتعلقة بتدابير الحماية المؤقتة، واعداد قانون نموذجي بشأن التوفيق. 

وفيمـا يتعلـق باشـتراط الشـكل الكتـابي لاتفـاق التحكيـــم، لاحظــت اللجنــة أن الفريــق العــامل نظــر في مشــروع حكــم تشــريعي  -٥

نموذجـــــي ينقـــــح الفقـــــرة ٢ مـــــن المـــــادة ٧ مـــــن قـــــانون الأونســـــيترال النموذجـــــي للتحكيـــــم التجـــــاري الـــــدولي (انظـــــر الوثيقــــــة 

A/CN.9/WG.II/WP.113، الفقرتيــن ١٣ و١٤) ومشـروع صـك تفسـيري بشـأن الفقـرة ٢ مـن المـادة الثانيـة مـــن اتفاقيــة نيويــورك 

 ،A/ C N ــاقا مـع رأي كـان قـد أُعـرب عنـه في سـياق دورة الفريـق العـامل الرابعـة والثلاثـين (9/487. (المرجع نفسه، الفقرة ١٦). واتس

الفقـرة ٣٠)، أُعـرب عـن شـاغل بشـأن مـا اذا كـان مجـرد الاشـارة إلى أحكـام التحكيـم وشـروطه أو إلى مجموعـة معياريـة مـن قواعـــد التحكيــم 

متاحة في شكل ورقي، يمكن أن يفي باشتراط الشـكل الكتـابي. وقيـل ان تلـك الاشـارة لا ينبغـي أن تعتـبر أـا تفـي بشـرط الشـكل، لأن النـص 

ــم بـل هـو مجموعـة مـن القواعـد الاجرائيـة للاضطـلاع بـالتحكيم (أي أنـه نـص يوجـد في  الكتابي المشار اليه ليس هو الاتفاق الفعلي على التحكي

الغالبية العظمى من الحـالات قبـل الاتفـاق وينتـج عـن تصـرف أشـخاص ليسـوا أطرافـا في الاتفـاق الفعلـي علـى التحكيـم). وأُشـير إلى أن اتفـاق 

الأطـراف علـى التحكيـم هـو، في معظـم الظـروف العمليـة، الموضـوع الـذي ينبغـي أن يشـترط أن يكـون في شـــكل قــابل لأن ييســر اثبــات نيــة 

الأطـراف في وقـت لاحـق. وردا علـى ذلـك الشـاغل، رئـي عمومـا أنـه في حـين لا ينبغـي للفريـق العـامل أن يغفـل أهميـة توفـير اليقـين بشـأن نيــة 

ــل علـى تيسـير اتبـاع تفسـير أكـثر مرونـة للاشـتراط المتشـدد بشـأن الشـكل، الـوارد في  الأطراف في اللجوء إلى التحكيم، فان من المهم أيضا العم

اتفاقية نيويورك، بغية عـدم احبـاط توقعـات الأطـراف عندمـا تتفـق علـى التحكيـم. وفي ذلـك الصـدد، أحـاطت اللجنـة علمـا بالامكانيـة المتاحـة 

لأن يواصل الفريق العامل بحث معنى ومفعول الحكم الخاص بالحق في المعاملة الأنسب، الوارد في المادة السابعة من اتفاقية نيويورك.(٧) 

وقــد أعــدت هــذه المذكــرة اســتنادا الى المناقشــات الــتي دارت في الفريــق العــامل حــول الشــــكل الكتـــابي لاتفاقـــات التحكيـــم  -٦

(A/CN.9/487، الفقــرات ٢٢-٦٣). ويتنــاول الجــزء الأول مســألة الاضافــة الممكنــة الى المــادة ٧ مــن قــانون الأونســيترال النموذجـــي 

للتحكيم التجاري الدولي. أما الجزء الثاني فيتناول تفسير اتفاقية نيويورك. 

ويمكن الاطلاع على المناقشة السابقة لهذين الموضوعين في الوثائق التالية التي نشرا الأونسيترال:  -٧

A (حزيـران/يونيـه � تمـوز/يوليــه ٢٠٠٠، الفقــرات  / تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورـا الرابعـة والثلاثـين: 56/17 -

٣٠٩-٣١٥)؛ 

A (تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١)،  / CN.9/487 :تقريـر الفريـق العـامل عـن أعمـال دورتـه الرابعـــة والثلاثــين -

الفقرات ٢٢-٦٣)؛ 

ورقة عمل: A/CN.9/WG.IIWP.113 (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١)؛  -

A (تشــرين الثــاني/نوفمــبر � كــانون  / CN.9/485 :تقريـر الفريـق العـامل عـن أعمـال دورتـه الثالثـــة والثلاثــين -

الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، الفقرات ٢١-٥٩)؛ 

ورقـة عمل: A/CN.9/WG.II/WP.110 (أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، الفقرات ١٠-٥١)؛  -
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ـــوز/يوليــه ٢٠٠٠، الفقــرات  A (حزيـران/يونيـه � تم / تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورـا الثالثـة والثلاثـين: 55/17 -

٣٨٩-٣٩٩)؛ 

A (آذار/ مـارس ٢٠٠٠، الفقـرات ٨٨- / CN.9/468 :تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الثانيـة والثلاثـين -

١٠٦)؛ 

ورقة عمل: A/CN.9/WG.II/WP.108/Add.1 (كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠، الفقرات ١-٤٠)؛  -

A (أيـــار/مــايو � حزيــران/يونيــه ١٩٩٩، الفقــرات  / تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورـا الثانيـة والثلاثـين: 54/17 -

٣٤٤-٣٥٠)؛ 

A (نيسـان/أبريـل ١٩٩٩،  / CN.9/460 :مذكرة عن الأعمال المقبلة الممكنة في مجال التحكيم التجاري الـدولي -

الفقرات ٢٠-٣١). 

 “Working تحــت العنــوان ( w ww.uncitral.org) كمـا يمكـن الاطـلاع علـى هـذه الوثـائق علـى موقـع الأونســـيترال الشــبكي

 .“Working Group on Arbitation” ثم العنوان Groups”
 
 

الأحكام التشريعية النموذجية بشأن الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم  أولا-
 

نظر الفريق العامل، أثناء دورته الرابعـة والثلاثـين (حزيـران/يونيـه�تمـوز/يوليـه ٢٠٠١)، في مشـروع حكـم تشـريعي نموذجـي ينقـح  -٨

ـــــــن الوثيقــــــة  المـــــادة ٧ مـــــن قـــــانون الأونســـــيترال النموذجـــــي للتحكيـــــم التجـــــاري الـــــدولي (وهـــــو وارد في الفقـــــرات ١١-١٤ م

ـــــذا الصــــدد مجســــدة في الفقــــرات ٢٢-٤١ مــــن الوثيقــــة  A/CN.9/WG.II/WP.113). وتـــرد مـــداولات الفريـــق العـــامل في ه

A/CN.9/487. وبعد الانتهاء من النظر في مشروع الحكم، طلـب الفريـق العـامل الى الأمانـة العامـة أن تعـد صيغـة منقحـة لمشـروع الحكـم 

تستند فيها الى المناقشات التي دارت في الفريق العامل، لكي ينظر فيها في دورة لاحقة (المرجع نفسه، الفقرة ١٨). 
 
 

النص المنقح للحكم التشريعي النموذجي  ألف-
 

ربما يود الفريق العامل استعمال النص المنقح التالي أساسا لمدالاته:  -٩

المادة ٧ � تعريف اتفاق التحكيم وشكله 

"اتفاق التحكيم" هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا الى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشـأت  (١)

أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محـددة، سـواء أكـانت تعاقديـة أم غـير تعاقديـة. ويجـوز أن يكـون اتفـاق التحكيـم في 

شكل شرط تحكيم وارد في عقد أو في شكل اتفاق منفصل. 

يتعين أن يكون اتفاق التحكيم كتابيا. وتشمل "الكتابة" أي شكل يوفر سجلا [ملموسا] للاتفاق أو يكون في  (٢)

المتناول [على نحو آخر] بصفته رسالة بيانات بحيث يمكن استعماله في اشارة لاحقة. 
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يراد بمصطلح "رسالة بيانات" المعلومات التي يتم انشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونيـة  (٣)]

أو ضوئية أو بوسائل مشاة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الالكترونيـة، أو الـبريد الالكـتروني، أو 

البرق، أو التلكس، أو النسخ البرقي.] 

تجنبـا للشـك، يسـتوفى اشـتراط الكتابـة الـوارد في الفقـرة (٢) عندمـا يـرد في شـكل كتـابي شـــرط التحكيــم أو  (٤)

أحكام وشروط التحكيـم أو أي قـاعدة مـن قواعـد التحكيـم يشـير اليـها اتفـاق التحكيـم، بـالرغم مـن أن العقـد أو اتفـاق 

التحكيم المنفصل قد أبرم شفويا، أو بمقتضى تصرف ما، أو بوسائل أخرى غير الكتابة. 

علاوة على ذلك، يكون اتفاق التحكيم كتابيا اذا كان واردا في تبادل بيانات ادعاء أو دفاع يدعي فيها أحد  (٥)

الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر. 

تشكّل الإشارة في العقد الى نص يتضمن شرطا تحكيميا اتفاق تحكيم، شريطة أن تكون الإشارة على نحو يجعـل  (٦)

ذلك الشرط جزءا من العقد. 

ـــك الأحكــام  لأغـراض المـادة ٣٥، تشـكّل أحكـام وشـروط التحكيـم الكتابيـة، مشـفوعة بـأي كتابـة تـدرِج تل (٧)

والشروط بالاشارة أو تتضمنها، اتفاقَ التحكيم.] 
 
 

ملاحظات على النص المنقح للحكم التشريعي النموذجي  باء-
 

الفقرة (١) 
 

الفقرة (١) مستنسخة حرفيا من نص الفقرة (١) من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.  -١٠
 
 

الفقرة (٢) 
 

التفسيرات الراهنة لمفهوم "الكتابة" 
 

قـرر الفريـق العـامل، في سـياق مداولاتـه أثنـــاء دورتــه الرابعــة والثلاثــين، أنــه ينبغــي ادراج توضيحــات ملائمــة في دليــل اشــتراع  -١١

ــا  مشـروع الحكـم التشـريعي النموذجـي تبيـن أن القصـد مـن الفقـرة ٢ هـو عـدم التنـازع مـع التفسـيرات الراهنـة لمفـهوم "الكتابـة"، خاصـة عندم

يحتمل تقديم تفسير غير حرفي جاهز مـن خـلال قـانون للسـوابق أو غـير ذلـك، فيمـا يخـص مفـهوم "الكتابـة" إمـا في اطـار القـانون النموذجـي أو 

ـــد لا  في اطـار اتفاقيـة نيويـورك. وقـد يكـون التوضيـح المتعلـق بالحفـاظ علـى التفسـيرات الراهنـة لمفـهوم "الكتابـة" ذا أهميـة خاصـة للبلـدان الـتي ق

/A، الفقرتـان  C N تعتمد الصيغة المنقحة للمادة ٧ من القانون النموذجي، أو أثناء الفترة الانتقالية قبل سن ذلـك الحكـم المنقـح (9/487.

٢٥ و٢٦). 

"يوفر سجلا للاتفاق أو يكون في المتناول على نحو آخر" 
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صيـغ نـص مشـروع الفقـرة (٢) الـذي نظـر فيـه الفريـق العـامل في دورتـه السـابقة اســـتنادا الى نصــين حديثــين للأونســيترال، وقــد  -١٢

يحتـاج دمجـهما في حكـم واحـد الى أن ينعـم الفريـق العـامل النظـر فيـهما مـن جـانبي المضمـون والصياغـة. فمـــن جهــة، تنــص المــادة ٧ (٢) مــن 

اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة بالكفـالات المسـتقلة وخطابـات الاعتمـاد الضامنـة علـى أنـه "يجـوز اصـــدار التعــهد في أي شــكل يحفــظ تســجيلا 

ــادة ٦ (١) مـن قـانون الأونسـيترال النموذجـي بشـأن التجـارة الالكترونيـة علـى أنـه "عندمـا  كاملا لنص التعهد ...". ومن جهة أخرى، تنص الم

ـــو  يشـترط القـانون أن تكـون المعلومـات مكتوبـة، تسـتوفي رسـالة البيانـات ذلـك الشـرط اذا تيسـر الاطـلاع علـى البيانـات الـواردة فيـها علـى نح

يتيح استخدامها بالرجوع اليها لاحقا." ولا يمكن فصل ذلك الحكم عن تعريـف رسـالة البيانـات الـوارد في المـادة ٢ (أ) مـن ذلـك الصـك، الـتي 

تنص على ما يلي: "يراد بمصطلح �رسالة بيانات� المعلومـات الـتي يتـم انشـاؤها أو ارسـالها أو اسـتلامها أو تخزينـها بوسـائل الكترونيـة أو بصريـة 

ـــبريد الالكــتروني، أو الــبرق، أو التلكــس، أو  أو بوسـائل مشـاة، بمـا في ذلـك، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر التبـادل الالكـتروني للبيانـات، أو ال

النسخ البرقي". ولا يرد مفهوم "السجل" في نص قـانون الأونسـيترال النموذجـي بشـأن التجـارة الالكترونيـة ولكـن مـن الواضـح أن المقصـود أن 

تكون السجلات الالكترونية مشـمولة بمفـهوم "رسـالة البيانـات" المعـرف تعريفـا واسـعا. والسـبب الوحيـد للجمـع بـين مفـهوم "السـجل" الـذي 

هو مفهوم تقليدي ومفهوم "رسالة البيانات" الذي هـو أكـثر ابتكـارا في مشـروع الحكـم هـو بالتـالي فيمـا يبـدو أن يكـون مـن الواضـح جـدا أن 

المســتند الورقــي التقليــدي ينـــزوي ضمــن الأشــكال المقبولــة لتســجيل اتفــاق التحكيــم. ولم يكــن ضروريــا تنــاول تلــك المســــألة في قـــانون 

الأونسـيترال النموذجـي بشـأن التجـارة الالكترونيـة، وربمـا كـان مـن الضـروري تناولهـا في المشـــروع المنقــح للمــادة ٧ مــن قــانون الأونســيترال 

ــدم توفـر توضيحـات اضافيـة، قـد يثـير مفـهوم "السـجل" مسـائل تتعلـق بالترجمـة في مختلـف  النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. ولكن، نظرا لع

ــال".  اللغـات الرسميـة ويحـدث صعوبـات في النظـم القانونيـة الـتي لا يعـول قانوـا التجـاري كثـيرا علـى مفـاهيم مثـل "السـجل" أو "سـجل الأعم

وقـد تكـون هنـاك حاجـة الى توفـير مزيـد مـن التوضيـــح في النــص، وذلــك مثــلا للاشــارة الى أن المقصــود بــالحكم هــو أن يتنــاول الســجلات 

"الملموسة". 

واذا كان النص سيستعمل مفهوم "السـجل" للاشـارة الى مسـتند ورقـي يـدوّن النـص أو يـبرهن علـى نحـو آخـر علـى وجـود اتفـاق  -١٣

تحكيم، فإن التمييز المفـاهيمي بـين "السـجل" مـن جهـة و"رسـالة البيانـات" مـن جهـة أخـرى سـيؤدي علـى الأرجـح الى إلغـاء عبـارة "علـى نحـو 

آخر". وقد يكون مـن الضـروري أن يتوسـع دليـل الاشـتراع في إبانـة أسـباب عـدم اشـارة مشـروع الحكـم الى "تسـجيل كـامل لنـص" الاتفـاق، 

خلافا للمادة ٧ (٢) من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستحقة وخطابات الاعتماد الضامنة. 
 
 

الفقرة (٣) 
 

"رسالة البيانات" 
 

طالمـا كـان المقصـود مـن الحكـم النموذجـي أن يشـير الى مفـهوم "رســـالة البيانــات"، فمــن المســلم بــه أنــه ينبغــي لــه أن يستنســخ  -١٤

التعريف الوارد في المادة ٢ (أ) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية. وهذا هو الغرض من الفقرة (٣). 
 
 

الفقرة (٤) 
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تقوم الفقرة (٤) على الفهم الذي توصل اليه الفريق العـامل في دورتـه الثالثـة والثلاثـين والرابعـة والثلاثـين والـذي مفـاده أن الحكـم  -١٥

التشريعي النموذجي ينبغي أن يسلم بوجود ممارسات تعاقدية مختلفـة يمكـن بواسـطتها ابـرام اتفاقـات تحكيـم شـفوية بالاشـارة الى شـروط كتابيـة 

لاتفـاق علـى التحكيـم، وبـأن مـن المشـروع للطرفـــين في تلــك الحــالات توقــع وجــود اتفــاق ملــزم للتحكيــم (انظــر الفقــرة ٤٠ مــن الوثيقــة 

 .(A /CN.9/487 والفقرة ٢٩ من الوثيقة A/CN.9/485

ويجسـد نـص الفقـرة (٤) التعليـل الـذي توصـل اليـه الفريـق العـامل في ايـة دورتـه الرابعـة والثلاثـين (انظـر الفقـرات ٢٩-٣٢ مـــن  -١٦

الوثيقـة A/CN.9/487). ويفـترض أن يكـون أثـر هـذا الحكـم هـو أن زعـم أحـد الطرفـين بـأن اتفـاق تحكيـم قـد أبـرم شـفويا بالاشـــارة الى 

مجموعـة موجـودة مسـبقا مـن قواعـد التحكيـم (يفـترض فيـها أن تكـون متاحـة في شـكل كتـابي) أو الى اجـراءات مبينـة في القـانون المنطبـق علــى 

التحكيم قد يفضي الى زجّ الطرف الآخر الى اجراءات التحكيم بصــرف النظـر عـن عـدم وجـود أي أدلـة بشـأن وجـود اتفـاق التحكيـم المزعـوم 

ومحتوياته. وربما يرغب الفريق العامل في زيادة مناقشة عواقب هذه القاعدة. 

وربمـا يرغـب الفريـق العـامل أيضـا، في مجـرى مداولاتـه، أن يـأخذ في الاعتبــار الشــواغل الــتي أعــرب عنــها مديــر شــعبة الشــؤون  -١٧

القانونيـة العامـة التابعـة لمكتـب الأمـم المتحـدة للشـؤون القانونيـة في رسـالة الى الأمانـة العامـة مؤرخـة ٢٣ أيـار/مـايو ٢٠٠١. وقـــد أعــرب عــن 

تلك الشواغل نيابة عن الأمم المتحدة بصفتها طرفا محتملا في اجراءات التحكيم. وفيما يلي مقتطفات من تلك الرسالة: 

لا يجوز رفع دعوى قانونية على الأمم المتحدة بحكم حصانتها مـن الاجـراءات القانونيـة.  -٥"
ولكن، وفقا للباب ٢٩ من المادة الثامنة من اتفاقية امتيازات الأمـم المتحـدة وحصاناـا ("الاتفاقيـة 
العامـة")، "علـى الأمـم المتحـدة أن تتخـذ التدابـير للطـرق المناسـبة لتسـوية [أمـور منـها] المنازعـــات 
الناشئة عن العقود وغيرها من المنازعات التي لها صفـة القـانون الخـاص والـتي تكـون الأمـم المتحـدة 
طرفا فيها" [...]. وعملا ذا الحكم، درجـت الأمـم المتحـدة علـى أن تنـص في اتفاقاـا التجاريـة 
(كاتفاقات العقود واتفاقات الايجـار) علـى اللجـوء الى التحكيـم في حالـة نشـوء نــزاعات لا يمكـن 
تســويتها عــن طريــق المفاوضــات المباشــرة أو غــير ذلــك مــــن الوســـائل الوديـــة (انظـــر الوثيقـــة 
A/C.5/49/65). وفيمـا يتعلـق بالنــزاعات الـتي لهـا صفـة القـانون الخـاص والـتي لا تنشـأ عــن 

اتفاقـات تجاريـة، باسـتثناء الحـالات الخاصـة الـــتي تتــاح فيــها وســائل أخــرى لتســوية تلــك 
النـزاعات، درجت المنظمة علـى احالـة تلـك النــزاعات الى التحكيـم عندمـا يتعـذر تسـويتها 
ــبرم  ـذه أو غيرهـا مـن السـبل الوديـة (انظـر الوثيقـة A/C.5/49/65). وفي تلـك الحـالات، ت
المنظمـة اتفاقـات تحكيـم منفصلـة. وتنـص كـل مـن شـــروط التحكيــم في العقــود واتفاقــات 
التحكيم المنفصلة على أن تـدار اجـراءات التحكيـم في اطـار قواعـد الأونسـيترال للتحكيـم. 
كما توافق الأمم المتحدة في كلتا الحالتين، على أن تكون ملزمة بقرار هيئة التحكيم بصفتـه 

القرار النهائي فيما يتعلق بالنـزاع. 
ومن حيث الجوهـر، فـإن الاشـتراط الـوارد في المشـروع المنقـح للمـادة ٧ (٢) مـن  -٦"
ـــا" يكــون مســتوفي حــتى  قـانون الأونسـيترال النموذجـي بـأن يكـون اتفـاق التحكيـم "كتابي
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عندما يبرم عقد يتضمن شرط تحكيم أو عندما يبرم اتفاق تحكيم منفصـل بشـكل آخـر غـير 
الشكل الكتابي، كــأن يـبرم شـفويا مثـلا أو بموجـب "تصـرف" مـن أحـد الطرفـين، اذا كـان 
شـرط التحكيـم أو أحكـام وشـروط التحكيـم أو قواعـد التحكيـم المشـــار اليــها في الاتفــاق 
واردا كتابيا. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يشـمل مفـهوم "الكتابـة" أشـكالا "غـير تقليديـة" 

كالرسائل الالكترونية أو رسائل البيانات. 
ويمكـن إخضـاع الأمـم المتحـدة لهـذا التحكيـم الـذي تقبـل نتائجـه بصفتـها ملزمــة،  -٧"
ولكن فقط طالما وافقت صراحة على القيام بذلك. وكما لوحظ أعــلاه، فـإن موافقـة الأمـم 
المتحدة على اللجوء الى التحكيـم واردة في شـروط التحكيـم الـتي تتضمنـها العقـود الكتابيـة 
ـــن  الموقّـع عليـها مـن الأمـم المتحـدة، أو تتضمنـها اتفاقـات التحكيـم الكتابيـة الموقّـع عليـها م
الأمم المتحدة. وفي كلتا الحالتين، فـإن اشـتراط وجـود مسـتند كتـابي موقّـع عليـه مـن الأمـم 
المتحدة يكفل موافقة الأمم التحدة على اللجوء الى التحكيم. وعلاوة علــى ذلـك، عـادة مـا 
تدرج الأمم المتحدة، في اتفاقاا المنفصلة بشأن التحكيـم، أحكامـا مختلفـة لحمايـة مصالحـها 
المشروعة، رهنا بالظروف الملابسـة للحالـة المعينـة، ومنـها مثـلا الأحكـام الـتي تحـدد وتحصـر 
بوضـوح القضايـا الـتي سـيبت فيـها، والأحكـام الـتي تذكـر تحديـدا أن علـى المحكمـين تطبيــق 
مبادئ القانون التجاري المقبولة دوليا بدلا من قـانون نظـام قـانوني وطـني معـين، والأحكـام 
التي تنظم نطاق كشف النقاب الذي قد يأمر به المحكّمون والأحكـام الـتي تصـون امتيـازات 

الأمم المتحدة وحصاناا. 
وفي اطار النص الذي هو قيد نظر الفريـق العـامل، يكـون اشـتراط اتفـاق التحكيـم  -٨"
"الكتابي" قد استوفي اذا أشار عقد أو اتفاق شفوي، على سبيل المثال، الى شـروط وأحكـام 
كتابيـة بشـأن التحكيـم. وهـذا الاشـتراط يكـون مسـتوفى حـتى اذا لم توجـد ســـوى أحكــام 
وشروط كتابية جزئية بشـأن التحكيـم، أي الأحكـام والشـروط الـتي تتنـاول بعـض المسـائل 
لكنـها لا تتنـاول المسـائل الأخـرى الـتي تـود الأمـم المتحـدة أن تنظـم التحكيـم، ومنـها مثـــلا 

المسائل الآنفة الذكر. 
ويكون اشتراط الكتابة مستوفى أيضا بمجرد الاشارة في عقـد أو اتفـاق شـفوي الى  -٩"
قواعد التحكيم الكتابية. غير أن الاشارة الى قواعـد مـن هـذا القبيـل، كقواعـد الأونسـيترال 
للتحكيـم، لـن تشـمل مسـائل أخـرى كتلـك الآنفـة الذكـر، وهـي مسـائل عـادة مـا تنظمــها 

الأمم المتحدة في اتفاقاا بشأن التحكيم. 
اضافـة الى ذلـك، أُشـير الى أن حكمـا مـن هـــذا القبيــل مــن شــأنه أن يمكّــن أحــد  -١٠"
المُطـالبين مـن دعـوة هيئـة تحكيـم الى الانعقـاد، وســـتكون لهــذه الهيئــة بحكــم "اختصاصــها" 
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صلاحية التقرير بشأن ولايتها. وبموجب هـذا الحكـم، سـيقتضي ذلـك مـن المدعـى عليـه أن 
يخضع لجلسات الاستماع الى الأدلة، التي هي جلسات معقدة والتي ستكون ضروريـة لكـي 
تبت هيئة التحكيم فيما اذا كان هناك عقـد أو اتفـاق علـى التحكيـم بواسـطة "تصـرف" أو 
"شفويا"، ولكي تبت، اذا ما وجدت أن هناك عقدا أو اتفاقا من هذا القبيل، فيمـا اذا كـان 
هنــالك شــرط تحكيــم أو أحكــام وشــروط بشــأن التحكيــم أو قواعــد بشــــأن التحكيـــم، 
ومحتواها. وفي حين أن العقد الذي تبرمه الأمم المتحدة يجـب أن يكـون كتابيـا، مثلمـا ذكـر 
أعلاه، فإن قلقا يساورنا من أن هيئة التحكيم الـتي تجتمـع علـى هـذا الشـكل قـد تسـعى الى 
أن تثبت أن الأمم المتحدة أبرمـت اتفـاق تحكيـم شـفويا أو "بواسـطة تصـرف". فـإذا فعلـت 
ذلــك، [...] فقــد تخلــص الى أن الأمــم التحــدة خاضعــــة لاجـــراءات تحكيـــم بالأحكـــام 
والشروط التي لا تتناول المسائل التي كانت الأمم المتحدة ستنظمها في اتفـاق تحكيـم، والـتي 
لا تحمي من ثم مصالحها حماية كاملــة. ولا ترغـب الأمـم المتحـدة في أن تـترك هـذه المسـائل 
ـــم هــذه  لهيئـة التحكيـم لكـي تحلـها بنفسـها. وهـذا بـالضبط مـاحدا بـالأمم المتحـدة الى تنظي

المسائل في اتفاقاا بشأن التحكيم." 
ومع أنه لا توجد حاجة الى أن يتناول مشروع الحكم السياق المحـدد لحـالات التحكيـم الـتي تكـون الأمـم المتحـدة طرفـا فيـها، فقـد تكـون هنـاك 

حاجة الى تناول الشواغل السياساتية العامة التي تستند اليها الرسالة الآنفة الذكر في السياق الأعم الذي هو التحكيم التجاري الدولي. 
 
 

الفقرة (٥) 
 

تستنسخ الفقرة (٥) الصيغة الواردة في النص الحـالي للمـادة ٧ (٢) مـن قـانون الأونسـيترال النموذجـي للتحكيـم التجـاري الـدولي.  -١٨

A، الفقرة ٣٦).  / CN.9/487) وقد اعتمدها الفريق العامل حرفيا في دورته الرابعة والثلاثين
 
 

الفقرة (٦) 
 

اعتمـد الفريـق العـامل مضمــون الفقــرة (٦) في دورتــه الرابعــة والثلاثــين (المرجــع نفســه، الفقــرة ٣٧) ودورتــه الثالثــة والثلاثــين  -١٩

(A/CN.9/485، الفقـرة ٤٢). وقـد أجـري تعديـل طفيـف علـى صياغتـها بحيـث تشـير الى أي "نـص يتضمـن شـــرطا تحكيميــا" ولا تحــصر 

نطاق الفقرة في الحالات التي تكون فيها الاشارة الى "شرط تحكيمي" غير وارد في العقد. 
 
 

الفقرة (٧) 
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قرر الفريق العـامل وضـع الفقـرة (٧) بـين معقوفتـين الى أن تـدور مناقشـة أخـرى بشـأن مـا اذا كـان ينبغـي ادراج مضمـون الحكـم  -٢٠

في المـادة ٧ أو في تعديـل علـى المـادة ٣٥. وطلـب الى الأمانـة أن تـدرس الآثـار الـتي قـد تنجـم عـن أي تنقيـح محتمـــل للمــادة ٣٥ لكــي يواصــل 

الفريق العامل مناقشة هذه المسألة (المرجع نفسه، الفقرة ٤٠). 

والجدير بالذكر أن المادة ٣٥ (٢) من القـانون النموذجـي هـي مـرآة للمـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة نيويـورك. لذلـك، فـإن أي انحـراف  -٢١

عـن النـص الراهـن للمـادة ٣٥ سـيقتضي عمـلا اضافيـا في سـبيل تعديـل اتفاقيـة نيويـورك أو توفـير وسـيلة لضمـان وجـود تفســـير موحــد ولكــن 

ابتكاري للمادة الرابعة من اتفاقية نيويورك. 

ومن ناحية أهم جوهريا، فإن المسألة التي تثيرها متطلبـات الشـكل الـتي يمكـن فرضـها علـى مسـتوى الاعـتراف بقـرار وانفـاذه تحيـل  -٢٢

الى المسـألة المحوريـة الـتي يثيرهـا النـص المقـترح للفقـرة (٤). فـإذا كـان الغـرض مـن الفقـرة (٤) هـو ببســـاطة تيســير اســتخدام وســائل الاتصــال 

العصرية في سياق التحكيم التجاري الدولي والتخفيف مـن العـبء النـاجم عـن اشـتراط أن يكـون اتفـاق التحكيـم في شـكل وثيقـة أصليـة، فقـد 

يكون ممكنا تناول مسألة الشكل بكاملها ضمن صيغة منقحـة للمـادة ٧ مـن القـانون النموذجـي. ولتنـاول مسـألة "اتفـاق التحكيـم الأصلـي" في 

ــح للمـادة ٧ علـى الأرجـح الى أن يضـع قواعـد اضافيـة بشـأن كيفيـة توفـير النظـير الوظيفـي لوثيقـة "أصليـة"  اطار المادة ٣٥، قد يحتاج النص المنق

في بيئـة الكترونيـة. ويمكـن أن توفـر المادتـان ٧ و٨ مـن قـانون الأونسـيترال النموذجـي بشـأن التجـارة الالكترونيـة ارشـادا مفيــدا بشــأن الكيفيــة 

التي يمكن ا صوغ هذه القواعد الاضافية. 

ولكن، اذا كان الغرض من الفقرة (٤) النص علـى امكانيـة الاسـتعاضة عـن الدليـل علـى وجـود اتفـاق التحكيـم ومضمونـه بمجـرد  -٢٣

الاشـارة الى أحكـام وشـروط اجـراء التحكيـم الـتي هـي مبينـة في مجموعـة مـن قواعـد التحكيـم أو في قـــانون بشــأن التحكيــم، دون تقــديم أدلــة 

كتابية أخرى على وجــود الاتفـاق أو محتـواه، فليـس مؤكـدا أنـه يمكـن ادخـال هـذا التغيـير الجوهـري دون فحـص دقيـق وكـامل للمـادة ٣٥ مـن 

القانون النموذجي. 
 
 

أمثلة على الظروف التي يستوفى فيها اشتراط الكتابة 
 

تضمنت الصيغة السابقة لمشروع النص الذي نظر فيـه الفريـق العـامل فقـرة اضافيـة كـان نصـها كالتـالي: "(٧) تشـمل الأمثلـة علـى  -٢٤

الظروف التي تسـتوفي الاشـتراط بـأن يكـون اتفـاق التحكيـم كتابيـا علـى النحـو المبـين في هـذه المـادة، الأمثلـة الايضاحيـة التاليـة، دون أن تكـون 

مقصـورة عليـها: [طلـب الى الأمانـة العامـة أن تعـد نصــا علــى أســاس مناقشــات الفريــق العــامل]". وقــرر الفريــق العــامل، في دورتــه الرابعــة 

والثلاثـين أن لهـذه الأمثلـة الايضاحيـة دورا مفيـدا وأنـه ينبغـي الابقـاء عليـها لأغـراض تثقيفيـة. لكنـها لا ينبغـي أن تظـهر في نـص المـادة ٧، وانمـــا 

يمكن أخذها في الاعتبار لدى إعداد دليل الاشتراع أو أي نصـوص ايضاحيـة قـد تكـون مصاحبـة للنـص التشـريعي النموذجـي. وقـد يـود الفريـق 

العامل المضي في مناقشة الأمثلة العملية التي قد تقدم كأمثلة ايضاحية في دليل الاشتراع. 
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صك تفسيري بشأن المادة الثانية (٢) من اتفاقية نيويورك  ثانيا-
 
 

النص المنقح للصك التفسيري  ألف-
 

ناقش الفريق العامل في دورته الرابعة والثلاثين مشروع صك تفسـيري أوليـا بشـأن المـادة الثانيـة (٢) مـن اتفاقيـة نيويـورك، وطلـب  -٢٥

إلى الأمانـة أن تعـد مشـروعا منقحـا للصـك، آخـــذا فـــي الاعتبــار مــا دار في الفريــق العــامل مــن مناقشــة، لكــي ينظـــر فيـــه في دورة لاحقـــة 

(A/CN.9/487، الفقرة ١٨). 

 ،A/ C N وكان نص مشروع الإعلان الذي اعتمده الفريق العامل بصيغته الواردة في تقرير دورته الرابعة والثلاثين (9/487. -٢٦

الفقرة ٦٣) كما يلي: 

" إعلان بشأن تفسير المادة الثانية (٢) من اتفاقيـة الاعـتراف بقـرارات التحكيـم الأجنبيـة وإنفاذهـا، المبرمـة في 

نيويورك في ١٠ حزيران/يونيه ١٩٥٨، 

"إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، 

إذ تشـير إلى قـرار الجمعيـة العامـة ٢٢٠٥ (د-٢١) المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٦٦، الـذي أنشـــأ  [١]"

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي دف تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي، 

وإذ تدرك أن اللجنة تمثل النظم الاقتصادية والقانونية الرئيسية في العالم والبلدان المتقدمة النمو والنامية،  [٢]"

وإذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة التي تؤكـد مـن جديـد الولايـة المسـندة إلى اللجنـة بصفتـها الهيئـة القانونيـة  [٣]"

الأساسـية ضمـن منظومـة الأمـم المتحـدة في ميـدان القـانون التجـاري الـدولي، الـتي تتـولى تنسـيق الأنشـطة القانونيـة في هــذا 

الميدان، 

وإذ تدرك ولايتها المتمثلة في تعزيز التنسيق والتوحيـد التدريجيـين للقـانون التجـاري الـدولي بوسـائل عـدة منـها  [٤]"

ـــانون التجــاري  ترويـج سـبل ووسـائل كفالـة تفسـير وتطبيـق موحديـن للاتفاقيـات الدوليـة والقوانـين الموحـدة في ميـدان الق

الدولي، 

واقتناعا منها بأن الاعتماد الواسع النطاق لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيـم الأجنبيـة وإنفاذهـا كـان إنجـازا  [٥]"

جوهريا في تعزيز سيادة القانون، ولاسيما في ميدان التجارة الدولية، 

وإذ تشير إلى أن مؤتمر المفوضين الذي أعد الاتفاقية وفتح باب التوقيع عليها اعتمد قرارا ينص، في جملة أمور،  [٦]"

على أن المؤتمر "يرى أن من شأن زيادة توحيد القوانين الوطنية الخاصة بالتحكيم أن يعزز ما للتحكيم مـن فعاليـة في تسـوية 

منازعات القانون الخاص…"، 

وإذ يساورها القلق بشأن اختلاف تفاسير المادة الثانية (٢) من الاتفاقية، مما يؤدي جزئيا إلى تباين التعابـير بـين  [٧]"

نصوص الاتفاقية الخمسة المتساوية في الحجية، 
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ورغبـة منـها في تعزيـز التفسـير الموحـد للاتفاقيـة علـى ضـوء تطـور تكنولوجيـات الاتصـــال الجديــدة والتجــارة  [٨]"

الإلكترونية، 

واقتناعا منها بأن التوحيد في تفسير مصطلح "اتفاق مكتوب" ضروري لتعزيز الوثـوق في المعـاملات التجاريـة  [٩]"

الدولية، 

وإذ ترى أن يولى الاعتبار في تفسير الاتفاقية إلى أصلها الدولي وإلى ضرورة تعزيز التوحيد في تطبيقها،   [١٠]"

وإذ تضع في اعتبارها صكوكا قانونية دولية لاحقة من قبيل قانون الأونيسيترال النموذجي للتحكيـم التجـاري  [١١]"

الدولي وقانون الاونيسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية،" 
 
 

ملاحظات على النص المنقح للصك التفسيري  باء-
 

نص المنطوق 
 

إذا قرر الفريق العامل مواصلة إعداد صك تفسيري بشـأن المـادة الثانيـة (٢) مـن اتفاقيـة نيويـورك، فسـوف تكـون هنـاك حاجـة إلى  -٢٧

إضافة نص منطوق في آخر الصك، استنادا إلى النـهج المتبـع في النـص المنقـح للمـادة ٧ مـن القـانون النموذجـي. ويمكـن أن يكـون نـص المنطـوق 

على النحو التالي: 

[ توصي بـ ] [ تعلن ضرورة] تفسير تعريف �الاتفاق الكتابي� الـوارد في المـادة الثانيـة (٢) مـن الاتفاقيـة بأنـه  [١٢]"

يشمل [صيغة مستوحاة من النص المنقح للمادة ٧ من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي]". 
 
 

الإبقاء على التفسيرات الراهنة للمادة الثانية من اتفاقية نيويورك 
 

ــامل أثنـاء دورتـه الرابعـة والثلاثـين إلى شـواغل مثارهـا أن مـن الضـروري تجنـب أي تلميـح ضمـني الى أن الإعـلان  استمع الفريق الع -٢٨

A، الفقـرة ٦٠). وتـذكّر تلـك الشـواغل بـرأي كـان قـد أعـرب عنـــه في  / CN.9/487) يسـعى إلى فـرض تفسـير جديـد لاتفاقيـة نيويـورك

سـياق المنافشـة المتعلقـة بالصيغـة المنقحـة للمـادة ٧ مـن قـانون الأونسـيترال النموذجـي للتحكيـــم التجــاري الــدولي ومفــاده أن اســتعمال عبــارة 

ـــير أي تفســير غــير  "تجنبـا للشـك" أساسـي لتوضيـح أن القـاعدة الموضوعيـة الـواردة في مشـروع الحكـم التشـريعي النموذجـي لا يقصـد منـها تغي

ـــن أن يعطــى بســهولة، مــن خــلال قــانون للســوابق أو غــيره، لمفــهوم "الكتابــة" بموجــب القــانون النموذجــي أو اتفاقيــة نيويــورك  حـرفي يمك

(A/CN.9/487، الفقـرة ٢٥). وربمـــا يــود الفريــق العــامل مناقشــة مــا إذا كــانت تلــك المســألة (الــتي يمكــن، في ســياق تنقيــح القــانون 

النموذجي، تناولها بشكل مناسب في دليل الاشتراع) ينبغي تناولها في نص جديد يحتمل إدراجه في مشروع الإعلان. 

ولكن، رهنا بمضمون الصيغة المنقحة للمادة ٧ من القـانون النموذجـي، ولا سـيما الفقـرة (٤)، قـد يقتضـي الأمـر إجـراء مزيـد مـن  -٢٩

المناقشات بشأن ما إذا كان الأسلوب المتمثـل في إعـلان يشـجع علـى تفسـير المـادة الثانيـة (٢) مـن اتفاقيـة نيويـورك بالاحالـة المرجعيـة إلى المـادة 

ـــن  ٧ مـن القـانون النموذجـي هـو طريقـة ملائمـة لـترويج تفسـير الاتفاقيـة تفسـيرا موحـدا. وفي دورة الفريـق العـامل الرابعـة والثلاثـين، أعـرب ع
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رأي مفاده أنه، طالما كان المقصود من الإعلان ترويج تفسير المادة الثانية (٢) مــن اتفاقيـة نيويـورك علـى نحـو متسـق مـع المشـروع المنقـح للمـادة 

ــه يعـرض تفسـيرا ابتكاريـا أو ثوريـا لاشـتراط الشـكل بموجـب المـادة الثانيـة (٢) مـن  ٧ من القانون النموذجي، فهو سيعتبر في عدد من البلدان أن

اتفاقية نيويورك (A/CN.9/487، الفقرة ٦١). وقد يعتبر هذا التفسير "الثوري"، في عدد كبير من البلدان، تطورا غير مرغوب فيه. 

وكـان هنـالك اتفـاق عـام داخـل الفريـق العـامل علـى أن أثـر الإعـلان لـن يكـون ملزمـــا علــى الحكومــات أو الســلطات القضائيــة  -٣٠

الوطنية أو المحكّمين ممن يخاطبـهم الإعـلان. وجـرى التسـليم بـأن النـص يكتفـي بتجسـيد قناعـة أو وجهـة نظـر وجيهـة مـن جـانب اللجنـة، وهـو 

مقترح لكي ينظر فيـه الأشـخاص المعنيـون بتفسـير المـادة الثانيـة (٢)، ولا سـيما القضـاة والمحكّمـون (المرجـع نفسـه). ولكـن، قـد يرغـب الفريـق 

العـامل في أن يجـري مزيـدا مـن المناقشـات حـول مـا إذا كـان إعـلان مثـير للجـدل بشـأن صـــك نــاجح وحــائز علــى توافــق الآراء مثــل اتفاقيــة 

نيويورك كفيلا بترويج تفسيره تفسيرا موحدا. وقد يرغب الفريق العامل في النظر في بدائل ممكنة للصك التفسيري بصيغته الحالية. 

بدائل ممكنة لمشروع الصك التفسيري 
 

ربمـا يـود الفريـق العـامل أن يعمـد، كبديـل ممكـن، إلى إنعـام النظـر في إمكانيـة ترويـــج ــج غــير تقييــدي إزاء اشــتراطات الشــكل  -٣١

الواردة في اتفاقية نيويورك من خلال الحكم المتعلـق بالقـانون الأنسـب الـوارد في المـادة السـابعة مـن الاتفاقيـة. فكمـا ذُكـر في الفقـرات ٢٠-٢٢ 

  ،A/CN.9/WG.II/WP.108/Add.1 من الوثيقة

"لـدى النظـر في إمكانيـة تعديـل القـانون النموذجـي كـــأداة لتفســير المــادة الثانيــة (٢) مــن اتفاقيــة 
نيويورك (دون تعديل الاتفاقية)، ربما يود الفريق العامل النظر أيضا في إمكانيـة سـريان التشـريعات 
الوطنيـة في سـياق الحكـم المتعلـق بالقـانون الأنسـب والـوارد في المـادة السـابعة مـن الاتفاقيـة. فوفقــا 

للمادة السابعة (١)، 

�لا تؤثـر أحكـام هـذه الاتفاقيـة ]...[ ولا تحـرم أيـا مـن الأطـراف المهتمـــة مــن أي حــق 
يكون له في الاستفادة مـن أي قـرار تحكيمـي علـى النحـو والى الحـد اللذيـن يسـمح مـا 

قانون أو معاهدات البلد الذي يسعى فيه الى الاحتجاج ذا القرار.�. 

"فبمقتضى هذه المادة، يمكن اعتبار أنه، إذا كان قانون البلد الذي يراد فيه إنفاذ قرار التحكيـم (أو 
القـانون المنطبـق علـى اتفـاق التحكيـم) يتضمـن اشـتراطا بشـأن الشـكل أقـل صرامـة مـن الاشــتراط 
الوارد في الاتفاقية، جاز للطرف المهتم أن يعتمد على ذلك القانون الوطـني. وسـيكون هـذا الفـهم 
متسقا مع هدف الاتفاقية، وهـو تيسـير الاعـتراف بقـرارات التحكيـم الأجنبيـة وإنفاذهـا. ويتحقـق 
ذلك الهدف بإلغاء الشروط المتعلقة بالاعتراف والإنفاذ في القوانين الوطنية، الـتي هـي أكـثر صرامـة 
من الشروط الواردة في الاتفاقية، وإتاحة اال لإنفاذ أي أحكام وطنية تمنح الطـرف الـذي يسـعى 

إلى الحصول على قرار تحكيم حقوقا خاصة أو مؤاتية أكثر. 
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"ومن جهة أخرى، ينبغي ملاحظة أن مقبولية السماح بإنفاذ اشتراطات أقل تقييدا بشأن الشـكل، 
من خلال المادة السابعة (١) من الاتفاقية، سيتوقف على مسألة ما إذا كانت المادة الثانية (٢) مـن 
الاتفاقية تعتبر مرسية الاشتراط الأقصى بشأن الشكل (متيحة بذلـك للدولـة حريـة اعتمـاد اشـتراط 
أقل صرامة) أو ما إذا كانت الاتفاقية تفسـر بأـا توفـر اشـتراطا موحـدا بشـأن الشـكل يجـب علـى 
اتفاقات التحكيم الامتثال له بموجب الاتفاقية. ولوحظ علاوة على ذلك أنه يمكـن، حسـب بعـض 
الآراء، عدم التذرع بالمادة السابعة (١) للاعتراف بأحكام وطنية مؤاتية أكثر بشأن الشـكل إلا إذا 
اسـتعيض عـن الآليـة الإنفاذيـة لاتفاقيـة نيويـورك بالقـانون الوطـني المتعلـق بإنفـاذ قـــرارات التحكيــم 
الأجنبية (سواء أكان متوفرا بواسطة قانون نظامي أو ناشئا من خـلال قـانون السـوابق). وقيـل انـه 
لا يجوز إلا في حال وجود نظام إنفاذ وطني من هذا القبيل استعمال هـذا النظـام عوضـا عـن نظـام 
الاتفاقيـة، وفقـا للمـادة السـابعة (١). وربمـا يـود الفريـق العـامل أن ينـاقش صحـة هـذه الاعتبــارات 
وآثارها. وربما يود أيضا مناقشة ما إذا كان ينبغي أخذ هذه الاعتبارات المتعلقـة بالمـادة السـابعة في 
الحسبان لدى صوغ تعديلات ممكنة للقانون النموذجي مـن أجـل إنشـاء نظـام يسـري في المسـتقبل 

بشكل متناسق مع اتفاقية نيويورك." 

وثمة بديل آخر قد يحتاج إلى مزيد مــن البحـث وهـو إعـداد بروتوكـول يلحـق باتفاقيـة نيويـورك. وفي ذلـك الصـدد، يمكـن الإشـارة  -٣٢

A جاء فيها ما يلي:  /CN.9/WG.II/WP.108/Add.1 إلى أن الفقرة ١٧ من الوثيقة

ـــة لحــل الصعوبــات الآنفــة الذكــر في تحديــث اتفاقيــة نيويــورك فيمــا يتعلــق بشــكل اتفــاق  "يمكـن أن يتمثـل أحـد النـهوج الممكن

التحكيـم. وعندمـا ناقشـت اللجنـة هـذه المسـألة، اختلفـت الآراء حـول الوسـائل الـتي يمكـن بواســـطتها الســعي إلى تحديــث اتفاقيــة 

نيويـورك (A/54/17، الفقرتـان ٣٤٤ و ٣٤٧). وقـد ذهـب أحـد الآراء إلى أن المســـائل ذات الصلــة بشــكل شــرط التحكيــم 

يمكـن تناولهـا بواسـطة بروتوكـول إضـافي ملحـق باتفاقيـة نيويـورك. وقيـل توضيحـــا لذلــك إن إعــادة صياغــة المــادة الثانيــة (٢) أو 

ــها  الـترويج لتفسـير موحـد لهـا، لا يمكـن تحقيقـه إلا بتوفـر المسـتوى الـلازم مـن المرجعيـة مـن خـلال أحكـام تعاهديـة مماثلـة في طبيعت

ـــة نيويــورك يمكــن أن  لأحكـام اتفاقيـة نيويـورك. ومـع أن هـذا الـرأي حظـي بالتـأييد، أبـدي قلـق مثـاره أن أي محاولـة لتنقيـح اتفاقي

تعرض للخطر النتائج الممتازة التي تحققت علـى مـدى ٤٠ عامـا مـن الاعـتراف بقـرارات التحكيـم الأجنبيـة وإنفاذهـا علـى الصعيـد 

الدولي، من خلال قبول تلك الاتفاقية على النطاق العالمي. ولكن، أشـير في الـرد علـى ذلـك الشـاغل إلى أن نجـاح اتفاقيـة نيويـورك 

ذاته وإرساءها كنمـوذج عـالمي ينبغـي أن يمكّنـا الأونسـيترال مـن إجـراء تحسـينات محـدودة علـى نصـها إذا اسـتدعت الحاجـة القيـام 

ـــها المركزيــة في مجــال  بعمـل مـن هـذا القبيـل لمواءمـة أحكامـها مـع متغـيرات واقـع ميـدان الأعمـال، وبغيـة صـون أو اسـتعادة مكانت

التحكيم التجاري الدولي." 

وفي سياق هذا البديل الثاني، قد يـود الفريـق العـامل أن ينظـر فيمـا إذا كـان يرغـب في الإيصـاء بـإعداد بروتوكـول يكـون مقصـورا  -٣٣

على تنقيح المادة الثانية وربما أيضا المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك. 
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الحواشي 
 

ـــــم ١٧  الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الرابعـــة والخمســــون، الملحـــق رق (١)
(A/54/17)، الفقرة ٣٣٧. 

المرجع نفسه، الفقرات ٣٤٠-٣٤٣.  (٢)
المرجع نفسه، الفقرات ٣٤٤-٣٥٠.  (٣)
المرجع نفسه، الفقرات ٣٧١-٣٧٣.  (٤)
المرجع نفسه، الفقرتان ٣٧٤ و٣٧٥.  (٥)

)، الفقرة ٣٩٦.  A/55/17) المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (٦)
)، الفقرة ٣١٣.  A/56/17) المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (٧)
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